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ًالاقتصادية النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 65.78 دولارا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.4% في تداولات يوم 
الجمعة الماضي ليبلغ 65.78 دولارا مقابل 64.81 دولارا 
للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر 
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

PDF لمشاهدة الصفحة
الاحد ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

بدء سريان قواعد منح القروض وعمليات التمويل الجديدة اعتباراً من اليوم

»نفط الكويت« طلبت 86 برج حفر لثلاث سنوات

»المركزي«.. صمام أمان الاقتصاد الكويتي

جعفر لـ»الأنباء«: توقيع أكبر طلبية لأبراج الحفر بـ1.3 مليار دينار

تعيــش الأوســاط الاقتصاديــة الكويتيــة 
حالة مــن الارتياح بعد قــرار بنك الكويت 
المركــزي بمراجعة التعليمات الصادرة في 
شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات 
التمويل الاستهلاكي والمقسط، والتي يبدأ سريانها 
رسميا اعتبارا من اليوم الأحد، حيث تتضمن زيادة 
الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي 
للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 
25 ضعفــا صافــي الراتب الشــهري للعميل وبحد 
أقصــى 25 ألــف دينار بدلا من 15 ألــف دينار التي 

كانت محددة في السابق.
خطوة »المركزي« تعكس حصافة كبيرة وتعزيز 
دعم النمو الاقتصادي الذي يواجه تحديات كبيرة 
وتباطؤا في البيئة التشغيلية خلفتها أزمة تراجع 
أسعار النفط، حيث تسهم خطوة ارتفاع الحد الأقصى 
للقــروض والتمويل في امتصــاص جزء كبير من 
السيولة المالية لدى البنوك بطرق مختلفة، مستخدما 
في ذلك كل أدواته للحيلولة دون منع حدوث أزمات 
في القطاع المصرفي، وترفع سقف توقعات النشاط 

الاقتصادي بكل القطاعات خلال الفترة المقبلة.

صمام أمان 
د.محمد الهاشــل محافظ البنك المركزي وفريقه 
أخذوا على عاتقهم الدفاع والذود عن أعمدة الاقتصاد 
الكويتي المتمثلة في السياسة النقدية والمصرفية، 
مما يجعل الهاشل وفريقه صمام أمان وحائط صد 
للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، 
حيث لم يقتصر دور »المركزي« منذ تأسيســه في 
30 يونيو 1968 على إدارة السياسة النقدية وسعر 
الصرف فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل مهام أوسع 
هدفــت إلى دعم مســيرة التنمية فــي الكويت، من 
خلال قرارات تحفظ للنظام المصرفي صلابته ضد 
الأزمات وتدعم النشــاط الاقتصادي وتحافظ على 

جاذبية الدينار.
ويحسب لبنك الكويت المركزي تفوقه المتصل في 
قيامه بمسؤولياته في حدود سلطته، وما يرجح تفوق 
مهنيته هو حرصه على تبني سياسات استباقية في 
أوقات الرخاء تبدو حينها تشددا مبالغا فيه ويثبت 
لاحقا أنها ضرورة، من دونها كان من الممكن تعريض 
سلامة القطاع المصرفي والبلد لأزمة غير مستحقة.

وخلال التحديات جاء »المركزي« بالقرارات الجديدة 
لمنح القروض والتمويل ليثبت من جديد انه يحافظ 
على مهنيتــه واحترافه في ظل الأوضاع المصرفية 
الراهنــة التي تمثلت في ارتفــاع معدلات التضخم 
بنحو 67% خلال الأربعة عشر عاما الماضية بالإضافة 
إلى انخفاض نمو الائتمان المصرفي وارتفاع حصة 
القطاع العام، مع وفرة فائض السيولة لدى المصارف. 
وتعكــس كل المؤشــرات الاقتصاديــة التوقيت 
المناسب لقرار رفع سقف قيمة اقتراض الأفراد من 

القروض الاستهلاكية، وأبرز تلك المؤشرات:
1- يشــهد الائتمان خاصة الاســتهلاكي تباطؤا في 

النمو خلال الأشهر الأخيرة.
2- تراجع التضخم لأدنى مســتوياته منذ سنوات 

عديدة.
3- تباطؤ النمو الاقتصادي 2.5% خلال 2017 وانعكاس 
ذلك على تباطؤ المبيعات العقارية وشــح ســيولة 

البورصة.

انتعاش سوق التجزئة 
ويقول مراقبون لـ »الأنباء« إن استراتيجية بنك 
الكويت المركزي الوقائية انعكســت فــي القرارات 
الصــادرة برفع الحد الأقصى للقــروض وعمليات 
التمويل وكذلك في عدم المطالبة بفواتير إلا للقروض 
الإسكانية، ليلعب »المركزي« دورا جديدا في الاقتصاد 
الوطني والاستقرار المالي، في انتعاش سوق التجزئة 
الاســتهلاكي بالإضافة الى تشجيع المواطنين لأخذ 

قروض وتمويلات لبناء مسكن العمر.
ويشــير المراقبون الى أن الهدف من التعليمات 
الجديــدة لـ»المركــزي« فــي تنظيم منــح القروض 
والتمويل انه يلبي الحاجــات الفعلية للعملاء ولا 
يرهق كاهلهم بالأعباء المالية مع التأكيد على ترشيد 
الحصول على القروض والتمويل بما يلبي الحاجات 
الأساسية للأفراد والأسر من تعليم وصحة وسكن، 
مع العلم بأن نسبة النمو في متوسط الراتب الشهري 

للكويتيــن يبلغ 12% وذلك خــال الفترة من 2014 
حتى 2017.

هذا، وينقســم القرض/ التمويل الشخصي إلى 
قرض استهلاكي، يكون الهدف منه تمويل الاحتياجات 
الشخصية الاستهلاكية ويبلغ الحدود القصوى 25 
ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 
25 ألف دينار على ان تكون فترة السداد 5 سنوات.

أما القرض الإسكاني فيكون الغرض منه ترميم أو 
بناء أو شراء سكن خاص، وتكون الحدود القصوى 
70 ألــف دينار غير شــاملة الحــد الأقصى للقرض 
الاستهلاكي وتكون فترة السداد بحد أقصى 15 سنة، 
ويتم تقديم المســتندات وبيانــات كاملة عن العقار 

الذي يتم تمويله.
وتم تحديد نســبة الأقساط الشهرية إلى صافي 

الراتب بـ 40% للموظفين و30% للمتقاعدين.

أسعار الفائدة 
وبالنسبة لأسعار الفائدة، شدد »المركزي« على 
ضرورة الا يزيد الحد الاقصى لأسعار الفائدة على 
القروض الشــخصية، على 3% فوق ســعر الخصم 
الذي يحدده بنك الكويت المركزي ولا يجوز خصم 

الفائدة مقدما لأي من القروض المذكورة.
وبالنســبة للبنوك الاســامية، فإنــه اذا ما قام 
العميل بعملية السداد المبكر للتمويل القائم أو جانب 
منه تلتزم الجهة المانحة بالتنازل عن مقدار العائد 
المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الذي 

تم سداده إعمالا لقاعدة »ضع وتعجل«.
ويشــدد المراقبون على انه بموجب التعليمات 
الجديدة يحصل العميل من الجهة المانحة للقرض 
او التمويل على جدول احصائي واضح يبين قيمة 
أقســاط القرض او التمويل وعددها واجمالي قيمة 
الفوائد أو العوائد التي ستسدد، وتقديم النصح لهم 
حول احتياجاتهم والتزاماتهم، ويتم تقديم نسخة 
أولية غير ملزمة من العقد للعميل لمراجعتها وفترة 

للمراجعة مدتها على الأقل يوم عمل.
وبالنسبة الى ضوابط تعديل أجل القرض وقيمة 
القسط الشهري واعادة ترتيب شروط التعاقد، فإنه 
تتم اعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض 
جديد شرط سداد 30% من عدد الأقساط وتعديل الأجل 
وقيمة القسط الشهري، وتوفر التعليمات الجديدة 
معالجــة خاصة للعمــاء الذين تأثــرت أوضاعهم 

المالية نتيجة التقاعد.
وشدد المراقبون على ان التعليمات الجديدة لبنك 
الكويــت المركــزي أكدت على ضــرورة قيام الجهة 
المانحة بدراســة الوضع الائتمانــي والمالي للعميل 
والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى 
حاجة العميل له وتقديم المشورة والنصح للعملاء 
حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر زيادة 

الالتزامات على العملاء.

أحمد مغربي 

كشــف الرئيس التنفيذي في شــركة نفط 
الكويــت جمــال جعفــر فــي تصريــح خاص 
لـ»الأنبــاء«، ان الشــركة وقعــت عقود توريد 
أكثر مــن 86 برج حفر، وهــي الطلبية الأكبر 
في تاريخ الشــركة بقيمة وصلت الى أكثر من 
1.3 مليــار دولار وذلك لمــدة 3 أعوام مع خيار 
التمديد لعامين حســب رغبة الشركة، مشيرا 
الى ان عدد ابراج الحفر التي وصلت حاليا بعد 

توقيع العقود بلغ 30 برج حفر.
وقال جعفر ان شــركات صينية وامريكية 
وايطالية فــازت بعقود توريد ابــراج الحفر، 
والتي كانت قد طرحتها على شكل 4 مناقصات 
داخليــة تختلف وفقا لحجم وقوة برج الحفر 

المستخدم في التنقيب.
وكانت شركة نفط الكويت طرحت المشروع 
العام الماضي وتم تقسيمه الى 4 مناقصات، الأولى 
لطلب 26 برج حفر للعمليات، والثانية لطلب 
27 برج حفر 3 منها بقوة HP 1000 و24 بقوة 
HP 750، أمــا الثالثة فهي خاصة بـ 7 حفارات 
بقــوة HP 1500، والمناقصة الرابعة لطلب 25 

.3000HP برج حفر بقوة
وذكــر جعفر ان ســعر تأجيــر برج الحفر 
الواحد يتراوح بين 12 و 14 ألف دولار في اليوم.
وأشــار جعفر الــى ان أحد أهــم التحديات 
المرتقبة خلال 2019/2018 تتمثل في زيادة أسطول 

أبراج الحفر لدى الشركة، وذلك لتعزيز قدرة 
الشركة على تحقيق التوجهات الاستراتيجية 
لعام 2020، والتي تســتلزم الوصول بالطاقة 
الإنتاجيــة إلى 3.65 ملايــن برميل من النفط 

يوميا.
وذكر ان توســع »نفط الكويت« في تنفيذ 
برنامج حفــر مكثف بجميــع مناطق عمليات 
الشــركة جعلها تطلب اكبــر عدد من منصات 

الحفر، حيث ســتعمل الشركة على حفر نحو 
630 بئرا سنويا في السنوات الخمس المقبلة. 
ويتضمن هذا البرنامج استغلال أحدث أنواع 
تكنولوجيا الحفر من أجل رفع الطاقة الإنتاجية 

للمكامن.
وأهلت شركة نفط الكويت سابقا أكثر من 12 
شركة عالمية وعددا قليلا من الشركات المحلية 
للتنافس وتقديم العروض المالية لأبراج الحفر. 
وتأتي في المقدمة الشركات التالية: شلمبرجير 
وسينوبيك وشــركة نابورس لخدمات الحفر 
 UNITED وشركة TRINIDAD DRILLING وشركة
 KCA DEUTAG ووشركة PRECISION DRILLING
DRILLING وشركة برقان لحفر الابار وشركة 

سايبم والكويتية للحفريات.
وتم تأهيل الشركات وفقا لفئات تندرج تحت 
كل عطاء، في حين تفوز كل شــركة بتوريد 2 

الى 10 ابراج حفر كحد اقصى.
وتركز »نفط الكويت« على ضرورة التزام 
المقاولين بفترة إعداد وتجهيز أبراج الحفر، كما 
ان الشركة تقوم بالمتابعة الدورية لأجهزة الحفر 
لضمان وصولها حسب المدة المنصوص عليها 
في العقد، كما أن الشركة وضعت خطة لتلافي 
تأخر وصول أجهزة الحفر للحيلولة دون تأثر 
تنفيذ خطط الحفر طبقا للبرنامج الزمني وزيادة 
الطاقة الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية 
للشركة، مع فرض الشركة غرامات تأخير على 

المقاولين في حال تأخر عمليات التوريد.

د.محمد الهاشل

بنك الكويت المركزي صمام الأمان النقدي للاقتصاد الوطني

الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض 
الشخصية 3% فوق سعر الخصم

 
تنظيم منح القروض والتمويل تلبية للحاجات 

الأساسية للأفراد من تعليم وصحة وسكن

أبدى مراقبون مخاوفهم من ارتفاع معدلات التضخم 
وذلك بعد إقبال المستهلكين على الشراء وزيادة الطلب 
في العديد من القطاعات الحيوية ومنها القطاع العقاري 
الذي شهد مؤخرا تراجعا في قيمة المبيعات والإيجارات 
وقطاع تجارة السيارات والتجزئة، حيث توافر السيولة 
لدى المســتهلك يســاعده في الحصول على متطلباته 

الاستهلاكية المتزايدة.

شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية تراجعا شهريا 
طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل مستوى 
36.2 مليار دينار بعد ان وصل إلى أعلى مستوياته 
التاريخية في شهر يونيو الماضي بمستوى 36.6 
مليار دينار، كما شــهدت ودائع القطاع المصرفي 
الكويتي تراجعا للشهر الثاني على التوالي لتنخفض 
الى 42.8 مليار دولار بعد أن حققت أعلى مستوى 

تاريخي لها في شهر يونيو الماضي بقيمة 43.08 
مليار دينار. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار بنك الكويت المركزي 
بالإبقاء على ســعر الخصم عند مستواه الحالي 
البالغ 3% في سبتمبر الماضي على الرغم من رفع 
المركزية  الفيدرالي الأميركي والبنوك  الاحتياطي 
الخليجية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ل«.. قاعدة البنوك الإسلامية في التنازل عن مقدار العائد في السداد المبكر »ضع وتعجّّ

تباطؤ الائتمانمخاوف تضخمية

وصول أكثر من 30 برج حفر 
ضمن العقود الجديدة 

تأجير برج الحفر الواحد 
يتراوح بين 12 

و 14 ألف دولار في اليوم

شركات صينية وأمريكية 
وإيطالية فازت بالعقود

أبراج الحفر تلبي 
خطة الشركة لزيادة الإنتاج 

إلى 3.65 ملايين برميل يوميا

جمال جعفر


